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أجرت العدید من الدول في جمیع أنحاء العالم في      
أواخر التسعینیات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرین، إصلاحات شاملة لأنظمتها المحاسبیة في 
القطاع العام، وذلك بالابتعاد عن المحاسبة التقلیدیة 
القائمة على الأساس النقدي والتركیز على المحاسبة 
الجدیدة القائمة على أساس الاستحقاق. وتعد تجربتي 
كل من نیوزیلندا والمملكة المتحدة من التجارب الرائدة 

ال، والتي جذبت اهتماما واسعا على في هذا المج
  الصعید الدولي.

في هذا الإطار تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تقدیم لمحة 
عامة عن مبادرات تبني أساس الاستحقاق في هاتین 
الدولتین، والتحدیات التي واجهتها خلال فترة التنفیذ، 
إضافة إلى تأثیر هذا التنفیذ على القوائم المالیة الصادرة 

القطاع العام. وبوجه عام، خلصت الورقة إلى أن  في
التحول إلى أساس الاستحقاق هو الخیار الصحیح، 
حیث أنه یقدم نظرة أكثر دقة للواقع المالي للهیئة 
العمومیة. وعلاوة على ذلك، انتهت هذه الورقة بخطوط 

  الدروس المستفادة من التجارب محل الدراسة.
س ، أساالأساس النقدي المحاسبي الكلمات المفتاحیة:

المحاسبي، القطاع العام، المملكة المتحدة،  الاستحقاق
  .نیوزیلاندا

   In the late 1990s and early 2000s, many 
countries around the world undertook 
comprehensive reforms of their 
accounting systems in the public sector, 
moving away from traditional treasury 
accounting and focusing on new 
accounting exercise. The experiences of 
New Zealand and the United Kingdom are 
the experiences of the leading countries in 
this field, which have attracted wide 
international attention. 
This study seeks to provide an overview 
of initiatives to establish the merit base in 
these two countries, the challenges they 
faced during the implementation period, 
the reason for choosing accrual 
accounting and not the cash flow 
accounting, and finally the impact of this 
implementation on published financial 
statements in the public sector. 
The study concluded that the transition to 
the accrual accounting method was the 
right one, as it provided a clearer picture 
of the financial position of the public 
body. In addition, this study concludes 
with lessons learned from the experience 
of New Zealand and the United Kingdom. 
Keywords: Accounting Cash Basis, 
Accounting Basis of Maturity, Public 

Sector, United Kingdom, New Zealand
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  مقدمة
إلى غایة بدایة   ظلت المحاسبة في القطاع العام لفترة طویلة من الزمن تعتمد على الأساس النقدي

اهتمام الباحثین والمنظمات المهنیة والعلمیة یتزاید حول الانتقال إلى أساس التسعینات، أین بدأ 
الاستحقاق، في محاولة منهم لتقریب المحاسبة العمومیة من المحاسبة المالیة، وكان نتیجة هذا الاهتمام 
أن تم اصدار معاییر محاسبیة دولیة في القطاع العام وفقا لأساس الاستحقاق یطلق علیها إسم 

IPSAS.والتي تبنتها العدید من الدول ،  
وتعتبر نیوزیلندا السباقة في هذا المجال، تلیها كل من أسترالیا والمملكة المتحدة والسوید وغیرها من 
الدول. ومؤخرا بدأت بعض الدول العربیة مثل الكویت، قطر، المغرب، الأردن، في التحول هي الأخرى 

ذه الأخیرة من أهمیة نظرا لما له ،IPSASإلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام ومعاییر 
تهدف إلى إصدار المیزانیة وحساب النتائج، وتسمح من حساب التكالیف الكاملة  بالغة؛ حیث

یهتم إلا بالتدفقات النقدیة الداخلة  التقلیدي لا  في حین نجد أن الأساس النقدي للإجراءات الحكومیة.
 عها، ویعتبر جمیع المبالغة أو دفوالخارجة، وبالتالي لا یسجل المعاملات إلا حین استلام النقدی

ة إیرادات، سواء كانت ناتجة عن تحصیل الضرائب أو الاقتراض من الأسواق المالیة؛ بینما لمالمست
نجد أن المحاسبة المالیة تسجل الأولى كمنتج (في هذه الحالة: عوائد البیع)، والثانیة كالتزام (أو 

ات كنفقات، سواء دفع رواتب الموظفین، وشراء المباني وبالمثل، یتم التعامل مع جمیع الایراد خصم).
أو شراء مخزونات المنتجات؛ في حین تعامل المحاسبة المالیة رواتب الموظفین كتكالیف، أما الثانیة 
والثالثة فتسجلها كأصول (ممتلكات والمعدات اللازمة لبناء والأصول والأسهم الحالیة) من المرجح أن 

 (Corine Eyraud, 2011)قبل. تولد الأرباح في المست
لذلك جاءت هذه الورقة لتوضیح كیفیة تهیئة بیئة القطاع العام لاستقبال وتنفیذ أساس الاستحقاق،  

وذلك من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة في مجال عصرنة الأنظمة المحاسبیة 
الاهتمام لندا والتي تعد تجربة جدیرة بالعمومیة وتبني أساس الاستحقاق. وقد تم اختیار تجربة نیوزی

كونها دولة رائدة في هذا المجال، وتجربة المملكة المتحدة التي لا تقل اهتماما عن تجربة نیوزیلندا، 
: على ما سبق یمكن طرح التساؤل التالي وا أساس الاستحقاق الشامل. وبناءوكون هذین البلدین تبن

ستفادة متحقاق المحاسبي في القطاع العام؟ وما هي الدروس الما هي دوافع ومبررات تبني أساس الاس
  من تجارب نیوزیلندا والمملكة المتحدة في هذا المجال؟

  :ثلاث محاور أساسیةوللإجابة عن هذا التساؤل ارتأینا إلى تقسیم الورقة البحثیة إلى 
  المحور الأول: المحاسبة العمومیة بین الماضي والحاضر
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 تبني أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام بین مؤید ومعارضالمحور الثاني: 
المحور الثالث: تجارب كل من نیوزیلندا والمملكة المتحدة في التحول إلى أساس الاستحقاق في  

  القطاع العام
  المحور الأول: المحاسبة العمومیة بین الماضي والحاضر

الأساس النقدي وظلت على ذلك لفترة طویلة من كانت المحاسبة العمومیة في وقت مضى تعتمد على 
الزمن، حیث أثبت فاعلیته على مر هذه السنین، فالأساس النقدي لا یعترف بالإیرادات ولا یسجلها إلا 
بعد استلامها نقدا. وقد كانت هذه الطریقة محبذة نظرا لتمیزها بالسهولة والبساطة، فالإیرادات التي 

م تتحقق فعلا، ولا تزال حبرا على ورق، إذا لم یتم استلامها نقدا. وكانت تسجل ولا تستلم هي إیرادات ل
 تحقیق مبادئ شرعیة ومراقبة النفقات فحسب، دون الرقابة على الأداء.المحاسبة العمومیة تهدف إلى 

وقد كان هذا النوع من المحاسبة كافیا للقطاع العام حتى أواخر الثمانینات، ومنذ ذلك الحین، شهد 
ع العام تحولا شاملا دعا بالضرورة إلى تغییرات جوهریة في النهج المتبع في المحاسبة العمومیة، القطا

ومن ثم إلى المعاییر المحاسبیة. ولم یكن سبب إعادة التفكیر سببا منفردا بل نتیجة مجموعة من 
  العوامل، ولعل أهمها هي محدودیة الأساس النقدي التقلیدي.

ام فیما یلي أوجه القصور الرئیسیة في نظالعمومیة التقلیدیة:  أوجه قصور نظام المحاسبة -1
 ,Félix Madrid García, 2014) المحاسبة العمومیة التقلیدیة مقابل المحاسبة المالیة:

pp 347-348)   
  :في المحاسبة العمومیة التقلیدیة، لا تسجل الأساس النقدي مقابل أساس الاستحقاق

نقدیة  أو دفعها حقیقة. ومن ثم، لا یستطیع المدیرون الحصول المعاملات إلا عند استلام ال
 على الكثیر من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السلیمة؛

 :جز تعامل حیازة الأصول الثابتة كنفقات وتح في المحاسبة العمومیة التقلیدیة، الاستثمارات
لأن العمر الإنتاجي للأصل إلى سنة محاسبیة واحدة، الأمر الذي یؤدي إلى التشویه نظرا 

 أطول بكثیر؛
  :لا تدرج الاهتلاكات في المحاسبة التقلیدیة للقطاع العام، لأن الاستثمارات تعامل الاهتلاكات

كمصروفات، وتحسب في فترة محاسبیة واحدة، ولا یترتب على الاهتلاكات أي صرف 
ب الأرباح لثابتة في حساللمدفوعات. وبالتالي، فإنه لا یتم تسجیل انخفاض قیمة الأصول ا

 والخسائر (قائمة الدخل)؛
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 :یتم التعامل مع مشتریات المخزون كمصروفات، ویتم تسجیل المبیعات اللاحقة  المخزونات
نوات تشوه بشكل كبیر الربح / الخسارة في الس هذه الممارسة كأرباح دون تكلفة مرتبطة بها.

 ات تظهر بشكل كبیر في كشف المیزانیةخاصة إذا كانت قیمة المخزون المحاسبیة المطبقة،
 بیع المنشورات)؛ (مثال على المؤسسات الرسمیة التي یكون نشاطها الرئیسي

  :(المؤونات) لا تعتبر المخصصات سمة من سمات المحاسبة التقلیدیة للقطاع المخصصات
ذه ر هالعام، ولا یتم الاعتراف بها إلا عندما تولد الخصوم المحتملة الدفع. إن عدم توف

المعلومات في القوائم المالیة للسنة المحاسبیة التي تكون فیها المخصصات معروفة والتأخر 
في تسجیل المخصصات حتى یتم دفعها، یمكن أن یشوه صورة الكیان أو المؤسسة بشكل 

 كبیر، خاصة إذا كان مبلغ المخصصات كبیرا؛
 :النفقات التي تغطي أكثر من  لا تسجل الإیرادات أو الاستحقاقات والمدفوعات المسبقة

سنة مالیة واحدة (كمثال، الفائدة المكتسبة من الاستثمارات أو الخصوم المالیة) في المحاسبة 
التقلیدیة للقطاع العام إلا عند استلامها أو دفعها، بصرف النظر عن تاریخ تولید الإیرادات 

  أو النفقات، مما یشوه الربح / الخسارة للسنة.
 قریب المحاسبة العمومیة من المحاسبة المالیة:التوجه نحو ت -2

 دواعي إصلاح القطاع العام في أواخر الثمانینات: -2-1
اضطر القطاع العام في السنوات الأخیرة إلى التغلب على التغیرات المستمرة والتحدیات الجدیدة، ومن 

  )Félix Madrid García, Op.cit,p 346أبرزها نجد ما یلي: (
 ومن الصعب أن نتحدث عن سوق في بلد منفردة. إن الروابط التجاریة  :عولمة الأسواق

المتنامیة بین البلدان (من خلال المعاهدات والاتفاقات)، والسوق العالمیة الوحیدة هي مجرد 
نقرة واحدة بفضل الإنترنت، وتدویل الاقتصاد وغیرها من العوامل تتضافر بحیث لا توجد 

 تقریبا أسواق تقف كأفراد؛
  وقد تركز اهتمام الحكومة مؤخرا على العجز العام، لا سیما في  اید أهمیة العجز العام:تز

منطقة الیورو؛ بید أن الرقابة العامة على العجز والإنفاق أصبحت أولویات رئیسیة لمعظم 
 بلدان العالم؛

 :ترة ف قفزت التكنولوجیا إلى الأمام. ولم تشهد أي وتیرة بالغة السرعة للتغییر التكنولوجي
 أخرى في تاریخ البشریة تطورات بعیدة المدى في غضون فترة قصیرة من الزمن؛
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 :فالقطاعان العام والخاص یتنافسان  منافسة شبه مفتوحة بین القطاعین العام والخاص
عملیا من أجل توفیر خدمات محددة، مما أجبر القطاع العام على بذل جهد كبیر لزیادة 

یجعل من الضروري التأكد من التكلفة الحقیقیة للخدمات المقدمة هذا ما و قدرته التنافسیة. 
 من أجل الحصول على معیار عند تحدید المعدلات؛

 :یتطلب المجتمع معلومات أكثر  زیادة الطلب على مزید من الشفافیة في التقاریر العامة
 موثوقیة وأكثر تفصیلا؛

 زید من الخدمات العامة الموجهة الحاجة السیاسیة للرد على الناخبین من خلال تقدیم الم
وقد أصبح من الضروري سیاسیا النظر إلى المواطنین كزبائن عند تقدیم  نحو العملاء:

 الخدمات العامة، مع زیادة التركیز على احتیاجاتهم وحقوقهم؛
 :الطلب من كبار المستثمرین المؤسسیین والخاصین لتقدیم تقاریر أكثر اتساقا وشمولیة 

ون المؤسسیون والخاصون، أي "الأسواق"، معلومات أكثر اتساقا وأكثر یطلب المستثمر 
اكتمالا من الحكومات لمساعدتهم على تقریر ما إذا كانوا سیشترون قضایا الدین العام أو 

 الاستثمار في بلدانهم.
  ظهور المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام: -2-2

غییر في العقلیة وتغییر في طریقة التفكیر من الإنفاق إلى أدت كل التطورات السابقة الذكر إلى ت
التكلفة؛ من الاحتكار إلى المنافسة؛ من مواطن إلى مواطن زبون؛ من البیروقراطیة إلى التكیف. 
وبشرت بظهور المرونة والإنتاجیة والوعي بأهمیة الجودة في تقدیم الخدمات. وهذه الحاجة إلى التحدیث 

كیف مع هذا التغییر، أدت إلى ضرورة إیجاد معاییر محاسبیة مناسبة مبنیة وفقا والتطویر من أجل الت
المحاسبة وفقا لأساس الاستحقاق هي الطریقة التي تقیس الأداء المالي والمركز لأساس الاستحقاق. ف

المالي للمنشأة للاعتراف بآثار المعاملات أو الأحداث عند حدوثها، وتختلف محاسبة الاستحقاق عن 
محاسبة النقدیة نظرا لأن المحاسبة النقدیة تعتبر النقدیة أو ما یعادلها، إما عند استلامها أو دفعها. ال

ومن المعروف أن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، الذي یقع تحت إشراف الاتحاد 
ومة ویشجع الحك الدولي للمحاسبین، مسؤول عن وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام،

 .Zakiah, S. & Pendlebury, M)الوطنیة بقوة على تطبیق المحاسبة على أساس الاستحقاق 
W, 2006, pp 421-435)   ویستند المجلس عند اعداده للمعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع .

ءم مع طبیعة كلما كان ذلك ممكنا، وبما یتلا IAS/IFRSالعام على المعاییر المحاسبیة الدولیة 
  القطاع العام.
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  :-تغییر الثقافة، منطق الأداء وقیاسه-المعاییر المحاسبیة الدولیة  -2-3
یشهد القطاع العام تحولا بصورة متزایدة من منطق المیزانیة المحض إلى منطق موجه نحو النتائج، 
وستتیح المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام للمسیرین من استخدام هذه المجموعة الجدیدة من 
المعاییر كمساعدات لاتخاذ القرارات عن طریق التخفیف منها بمبادرات تقوم على الرغبة في تبریر 

ها بالسنوات ارنتالمیزانیات بأي طریقة. فبفضل أساس الاستحقاق، یسمح من التحقق من النتیجة ومق
السابقة، ولكن أیضا وقبل كل شيء قیاسها. فأساس الاستحقاق، وخلافا للأساس النقدي، یمكنه أن 
یحدد على المدى الطویل ما إذا كانت التدفقات الإیجابیة ستتمكن من تغطیة التدفقات السلبیة، كما 

    (Jacques Colibert, 2010)یأخذ بعین الاعتبار جمیع التزامات الهیئة العمومیة. 
فبعد ظهور هذه المعاییر أصبحت المحاسبة العمومیة تدریجیا تسیر على نهج المحاسبة المالیة. بحیث 
یتعین على المحاسبة العمومیة الآن أن تفي بنفس الشروط المتعلقة بالاكتمال والشمولیة والصورة 

فیر الفعالة للمال العام، ولا سیما بتو الصادقة للوضعیة المالیة للدولة، وأن تقدم المساعدة في الإدارة 
وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى أن تتطور   فهم أفضل لتكالیف مختلف المهام التي تؤدیها الإدارة.

المحاسبة العمومیة في اتجاه تحدیث الإدارة المالیة للدولة، بغیة تزویدها بمعلومات أكثر اكتمالا تمكنها 
ب أن تصبح المحاسبة العمومیة "محاسبة اتخاذ القرارات" من اتخاذ قرارات أفضل، وباختصار یج

(L'étude n°59-2, www.senat.fr)  .  
 ,AIFM) وعموما یمكن تلخیص المزایا الرئیسیة للمعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام فیما یلي:

2012)   
 م؛تعزیز الشفافیة والرقابة الداخلیة فیما یتعلق بالأصول والخصوم بوجه عا -
من توفیر نظرة شاملة ودقیقة لأنشطة الهیئة  IPSASتسمح معاییر تعزیز المساءلة، بحیث  -

العمومیة ونتائجها واعتماد أسلوب المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل، وهو مبدأ أساسي 
 لهذه المعاییر؛

ضل أفتقدیم تقاریر واسعة وأكثر اتساقا عن التكالیف والإیرادات، مما یؤدي إلى دعم    -
 للإدارة؛ 

 زیادة التوحید والقابلیة للمقارنة للقوائم المالیة في الوقت المناسب وبین مختلف المنظمات.  -
  
  
  تبني أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام بین مؤید ومعارض لمحور الثاني:ا
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د بین مؤیتباینت الآراء حول أهمیة التحول نحو أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام 
نعرض أوجه نظر كل منهما، أن نبین الفرق بین هذین الأساسین  وارتأینا قبل أن  ومعارض،

  المحاسبیین:
 الفرق بین الأساس النقدي وأساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام: -1

عات و النظام النقدي للمحاسبة هو نظام تسجل فیه النفقات والإیرادات في الفترة التي تسدد فیها المدف
أو تستلمها؛ أما نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق هو نظام تسجل فیه الإیرادات في الفترة التي 
تحصل فیها (سواء كانت مستلمة أم لا)، والنفقات في الفترة التي یتم تكبدها فیها (سواء كانت مدفوعة 

یل المثال، ت الزمنیة. على سبویتعلق الفرق الأعمق بین النظامین المحاسبیین بتسجیل المعاملا أم لا).
في ظل نظام المحاسبة النقدیة، لا یتم تسجیل الإیرادات حتى یتم استلامها فعلیا، في حین أنه في ظل 

. وبالمثل، في ظل فعلیا نظام الاستحقاق، یتم تسجیل الإیرادات عند اكتسابها، حتى لو لم یتم استلامها
ها فعلیا. وعلى النقیض من ذلك، فإنه في إطار نظام نظام النقد، لا تسجل النفقات حتى یتم دفع

الاستحقاق، تسجل النفقات عند تكبدها، حتى ولو لم تدفع فعلا. وبطبیعة الحال، فإن كلا النظامین 
نقاط  1-6المحاسبیین لهما نقاط قوة ونقاط ضعف عند تطبیقها على القطاع العام. ویبرز الجدول 

  القوة والضعف الرئیسیة.
  : الأساس النقدي مقابل أساس الاستحقاق1جدول رقم

  أساس الاستحقاق  الأساس النقدي  الخصائص
  معقدة نسبیا  بسیطة نسبیا   متطلبات التشغیل

روابط مع المیزانیة التقلیدیة 
  ونظم الإیرادات

  ضعیفة نسبیا  قویة نسبیا

یسجل فقط المعاملات التي   التغطیة
 ینتج عنها

  مدفوعات نقدیة أو مقبوضات

تقدیرات المعاملات غیر   یسجل 
  النقدیة كذلك

یسجل فقط المعاملات التي   التوقیت
  تحدث ضمن الفترة المحاسبیة

یسجل تقدیرات الآثار المستقبلیة 
للمعاملات الحالیة وتغییرات 

  السیاسات
  صعبة نسبیا  بسیطة نسبیا  التدقیق والمراقبة
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(Boothe, 2007, p.182 ( المصدر:  
 
من خلال الجدول أعلاه یتبین لنا أن نظام المحاسبة وفقا للأساس النقدي یسهل نسبیا تنفیذه وتشغیله 
بسبب بساطته، كما یتسم بالسهولة النسبیة للتدقیق والرقابة. غیر أن تغطیته تقتصر فقط على 

حدث في ت المعاملات التي تؤدي إلى مدفوعات نقدیة أو مقبوضات، وهو یعتبر فقط المعاملات التي
الفترة المحاسبیة ذات الصلة. وعلى العكس من ذلك، فإن نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق معقد 
نسبیا من حیث التنفیذ والتشغیل والمطالبة من حیث المراجعة والرقابة. ومع ذلك، فإن نقاط قوته تشمل 

ت لآثار المستقبلیة للمعاملاتغطیة المعاملات غیر النقدیة وكذلك المعاملات النقدیة والاعتراف با
  وتغییرات السیاسات. 

وقد تباینت الآراء حول التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في القطاع العام، فلكل وجهة 
نظره، فهناك من یرى أن مثل هذا التحول ضروري، وهناك من یرى أنه لا حاجة منه نظرا لصعوبته 

 سوف نعرض البعض منها فیما یلي.نوعا ما، ولكل حججه الخاصة التي 
  مؤیدو فكرة التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام: -2

هناك عدد كبیر من المؤیدین لأساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام، مثل الاتحاد الدولي 
لأساس  مة وفقاللمحاسبین، الذي یتولى اصدار المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام القائ

الاستحقاق؛ والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، وصندوق النقد الدولي على المستوى 
  الدولي، ولجنة الاتحاد الأوروبي على المستوى الأوروبي.

وقد علق الاتحاد الدولي للمحاسبین الدولیین ومجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام على 
اق واسع على مزایا المحاسبة على أساس الاستحقاق للحكومات في مناسبات مختلفة وفي مختلف نط

  التقاریر والدراسات.
ویعتبر صندوق النقد الدولي، وهو أیضا مؤید للمحاسبة على أساس الاستحقاق، التطور الأخیر في 

یحا لعالم اعترافا صر تطبیق المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام في مختلف أنحاء ا
بمحدودیة الأساس النقدي، ویرجع إسهام كبیر في نشر المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع 

لى التقاریر المالیة IPSASالعام إلى وضع معاییر دولیة للمحاسبة تستند إلى الاستحقاق  ، وإ
هني على موظفي . وعلاوة على ذلك، فإن إضفاء الطابع المGFSM واحصاءات مالیة الحكومة

المحاسبة العمومیة، وتطبیق تقنیات القطاع الخاص في القطاع العام، وظهور نظم المعلومات الإداریة 



 أ.جابي أمینة هناء                         ،،،أهمیة إصلاح المحاسبة العمومیة من خلال التحول 
 

 691  2017 دیسمبر - الثامنیة                  العدد مجلة الدراسات المالیة، المحاسبیة والإدار
 

المالیة المحوسبة، التي تقلل إلى حد كبیر من تكالیف المعاملات المتعلقة بجمع وتوحید المعلومات 
 (Joe Cavanagh and others,2016) القائمة على الاستحقاق، هي حجج قویة.

وعلى المستوى الأوروبي، تؤكد المفوضیة الأوروبیة / المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبیة 
) على أن "المحاسبة على أساس الاستحقاق هي الأساس المقبول الوحید الذي یقدم صورة 2013(

لانتقال ا FEEدقیقة عن الوضع المالي والاقتصادي لأداء الحكومة [...]". وتماشیا مع ذلك، تدعم 
من النقدیة إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق بإصدار بیانات تتعلق بالمحاسبة على أساس 
الاستحقاق وتنظیم حلقات عمل ومؤتمر بشأن هذا الموضوع. ویهدف هذا التقییم إلى تسلیط الضوء 

ع القرار نعلى بعض المزایا الرئیسیة لاعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق ومساهمته في عملیة ص
المالي للحكومات. وتدعم المحاسبة على أساس الاستحقاق السیاسة المالیة الكلیة والإدارة الأفضل 
للأصول والخصوم عن طریق قیاس الأصول والخصوم ذات الصلة بالموقف العام للسیاسة المالیة 

تزامات قة الدفع، والوالاستدامة المالیة، ولكنها لا تقاس بالمحاسبة النقدیة (مثل الحسابات المستح
  المعاشات التقاعدیة للموظفین، ..).

وقال إیان بال، الرئیس التنفیذي للاتحاد الدولي للمحاسبین، إن "أزمات الدیون السیادیة الحالیة كشفت 
بشكل صارخ عن أوجه القصور في ممارسات الإبلاغ التي تتبعها حكومات كثیرة، وبالتالي فهمها 

، وقال إن الاتحاد الدولي للمحاسبین وصندوق النقد الدولي   (IFAC, 2012) لیة"لمواقفها المالیة الفع
یشتركان في هدف مشترك لتعزیز القطاع المالي والإبلاغ والإدارة المالیة. "ویعتقد الاتحاد الدولي 
للمحاسبین أن الحكومات في جمیع أنحاء العالم یجب أن تنفذ الإصلاحات المؤسسیة اللازمة لتعزیز 
الإدارة المالیة الحكومیة، وبالتالي حمایة الجمهور، وكذلك المستثمرین في السندات الحكومیة. ومن 
دارة الصدمات المالیة بشكل أفضل، وأن تساعد أیضا في  شأن ذلك أن یسمح للحكومات باستباق وإ

    (IFAC, 2012) الحد من مخاطر أزمات الدیون في المستقبل ".
هدف من ال" لمؤیدة للمحاسبة على أساس الاستحقاق بالنسبة للقطاع العام:ویوضح بلوندال الحالة ا

تحویل التقاریر المالیة إلى عملیات الاستحواذ هو جعل التكلفة الحقیقیة للحكومة أكثر شفافیة؛ على 
سبیل المثال، عن طریق إسناد تكالیف المعاشات التقاعدیة لموظفي الحكومة إلى الفترة الزمنیة التي 

ون فیها ویجمعون حقوقهم في المعاشات التقاعدیة، بدلا من تحمل هذه النفقات غیر ذات الصلة یعمل
بمجرد تقاعدهم. وبدلا من ارتفاع النفقات عند تنفیذ المشاریع الرأسمالیة الفردیة، تدرج هذه النفقات في 

مان على الض النفقات التشغیلیة السنویة من خلال مخصص للاستهلاك. إن معالجة القروض وبرامج
أساس الاستحقاق یولي مزیدا من الاهتمام لمخاطر التخلف عن السداد من قبل من منحهم، خاصة 
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إذا كان هناك حاجة إلى أن یتم تمویل هذه المخاطر الافتراضیة مسبقا. ویمكن تصمیم الدیون الحكومیة 
دلا من أن ایة القرض بغیر المسددة بطریقة تجعل جمیع نفقات الفوائد تدفع في مبلغ مقطوع في نه

یتم توزیعها خلال السنوات التي كان القرض فیها مستحقا. وتبین كل هذه الأمثلة كیف أن التركیز 
  . (Blöndal, Jón R, 2003, 45) على النقد وحده یمكن أن یشوه التكلفة الحقیقیة للحكومة"

نفقات خصیص الإیرادات والوبالتالي، فإن الفائدة الرئیسیة للمحاسبة على أساس الاستحقاق هي ت
للحكومة بشكل صحیح مع مرور الوقت. كل الأمثلة  التي استشهد بها بلوندال هي تلك التي ستحسب 
فیها المحاسبة على أساس نقدي والمحاسبة على أساس الاستحقاق النفقات والإیرادات ذات الصلة، 

 فضل من المحاسبة على أساسولكن في أوقات مختلفة.وفي رأیه أن المساءلة تستفید على نحو أ
الاستحقاق، التي تعترف بالمصروفات عندما تعتبر متكبدة، ولیس عندما تدفع فعلا، كما هو الحال 

  في المحاسبة النقدیة.
الحجج المؤیدة للمحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع  Athukorala and Reidكما یستعرض 

ة على أساس الاستحقاق في الحكومة أنه" إذا كانت جیدة العام: من ناحیة أخرى، یرى أنصار المحاسب
بما فیه الكفایة للقطاع الخاص، فهي جیدة بما فیه الكفایة للقطاع العام ". وقام بإدراج الحجج الرئیسیة 

  (.Athukorala and Barry Reid, 2003, p.2) المؤیدة للاستحقاق:
 یة.یتطابق مع الاحصاءات الاقتصادیة للحسابات الوطن -
 یعترف بالمعاملات عند حدوثها بدلا من دفعها نقدا. -
 یفصل الإنفاق الجاري عن الإنفاق الرأسمالي. -
 یوفر معلومات أفضل عن استدامة السیاسات. -
 یكشف عن الخصوم مثل معاشات القطاع العام. -
 یعزز الإنصاف بین الأجیال. -
  یحدد متأخرات المدفوعات. -
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وعلى الرغم من حماسة المؤسسات الدولیة وبعض منظمات المحاسبة المهنیة للمحاسبة على أساس 
الاستحقاق في القطاع العام، إلا أنه لم یحظ بقبول عالمي؛ فهناك قدر كبیر من الرأي على عكس 

وف اذلك. فالكثیر من الدول تتخوف من تطبیق أساس الاستحقاق في القطاع العام. وتتراوح هذه المخ
بشأن المسائل التقنیة مثل تقییم الأصول إلى أسئلة أوسع تتعلق بالاختلافات في متطلبات القطاع العام 

 مقابل القطاع الخاص والمساءلة الدیمقراطیة.
عن إعداد الموازنة والمحاسبة وفقا  2010فعلى سبیل المثال، تخلت الحكومة الاتحادیة الألمانیة سنة 

السبب الرئیسي لهذا الإجراء هو المخاوف البرلمانیة حول فقدان رقابتهم لأساس الاستحقاق، وكان 
  .  (Jones R and Lüder K, 2011) على المیزانیة ومالیة الحكومة

كما أعرب بعض الباحثین عن شكوك جدیة بشأن إمكانیة أساس الاستحقاق في القطاع العام، وهي 
ة، خصیصا لتلبیة احتیاجات الشركات الخاص تستدعي حقیقة أن تقنیات أساس الاستحقاق قد صممت

 إضافة إلى القضایا الأخرى المتعلقة بمشاكل القیاس، ونقص الدعم النظري وزیادة الموضوعیة.
(Chan JL, 2003)   

وینشأ شاغل أساسي بشأن مسألة ما إذا كانت المتطلبات المحاسبیة لمنظمات القطاعین العام والخاص 
 Andrew Wynneبشكل جید أساس مشترك للمحاسبة. وكان أندرو وین  قابلة للمقارنة وأنها تخدم

من رابطة المملكة المتحدة للمحاسبین القانونیین المعتمدین ناقدا قویا لتطبیق المعاییر المحاسبیة للقطاع 
الخاص على القطاع العام، حیث یقول في هذا السیاق: " وضعت المحاسبة على أساس الاستحقاق 

د لقیاس الأرباح التي حققتها المنشأة التي ینبغي أن تعزى إلى سنة مالیة معینة. على وجه التحدی
وتمكن المحاسبة على أساس الاستحقاق أیضا شركات القطاع الخاص من مواءمة تكلفة توفیر السلع 
والخدمات مع الإیرادات المحققة من بیعها. وبالنسبة لشركات القطاع الخاص، فإن مقیاس الأداء 

هذا یمیز بدقة أدائها المالي وتحقیق هدفها الرئیسي، لتحقیق الربح. أما بالنسبة لمنظمات القطاع الواحد 
العام، لا یمكن توقع أن یكون المفهوم نفسه، وهو الربح، فعالا. وعلى الرغم من اختلاف دور وأهداف 

ین ، فإن القطاعالمحاسبة في القطاعین العام والخاص بسبب الأهداف المختلفة للكیانات في هذین 
  (.Andrew Wynne, 2003, p. 21)هذه الاختلافات غالبا ما یتم تجاهلها. " 

  
) أن المحاسبة على أساس الاستحقاق لا تقیس النتائج، وتوفر المحاسبة على 1998ویرى غوثري (

أساس الاستحقاق فكرة صغیرة عن الأداء، مع التركیز على تكلفة الخدمات والكفاءة. وثمة موضوع 
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ام یتعلق أیضا بصعوبة وتكالیف التنفیذ. كل هذه الأسباب تشكل أسباب رفض الدول النامیة لاعتماد ه
  المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام المبنیة وفقا لأساس الاستحقاق.

وینتشر استخدام أساس الاستحقاق للمحاسبة على نطاق واسع في كثیر من الدول، ولكن الوضع لا 
میزانیة. فمعظم الدول، حتى لو كانت تطبق أساس الاستحقاق للمحاسبة، تفضل تطبیق الأساس یماثل ال

-Anessi) النقدي للمیزنة أو استخدام الاستحقاقات على عدد محدود فقط من المعاملات في المیزانیة.
Pessina E and others, 2016)  ة یفلا تحظى المیزانیة المعدة باستخدام أساس الاستحقاق بشعب

كبیرة، إذ یعتقد أنها تتعرض لخطر انضباط المیزانیة وتؤثر على رقابة الأموال العمومیة، وهناك مقاومة 
    (Blöndal J, 2003) عامة من جانب السلطة التشریعیة لاعتمادها بسبب تعقد الاستحقاقات.

ي القطاع ساءلة فوثمة عنصر أساسي یتعلق بأنواع المساءلة في كل من القطاعین العام والخاص. فالم
الخاص موجهة للمستثمرین الأفراد وتستند على تحقیق الشركات للأهداف المالیة: الربح والخسارة. 
وعلى النقیض من ذلك، یجب أن یكون القطاع العام مسؤولا سیاسیا. وأهم جانب مالي لهذه المساءلة 

سلطة التشریعیة. وقد ركز هو ما إذا كانت الأموال العمومیة تنفق بالطرق التي صوتت علیها ال
Andrew Wynne :على مسألة المساءلة أمام السلطة التشریعیة  

" ینبغي أن یكون الهدف الأساسي للقوائم المالیة لأي منظمة من منظمات القطاع العام هو الاضطلاع 
علیها.  قبوظیفة الإشراف من خلال توفیر مقارنة مراجعة للاستعمال الفعلي للموارد مع المیزانیة المتف

وتنشأ المساءلة المالیة للحكومة عن عملیة وضع المیزانیة التي تتفق خلالها على مستویات الضرائب 
التي سیتم فرضها وعلى التمویل الذي سیتم تخصیصه لمختلف الخدمات التي تنوي تقدیمها. ومن ثم 

ى انتظام ة الحكومات علفإن التقریر عن المیزانیة هو الوثیقة الرئیسیة التي یتم من خلالها محاسب
 (.Andrew Wynne, Op.cit, p.3)ونزاهة إدارتها المالیة." 

وبالرغم من العیوب الواردة على أساس الاستحقاق في القطاع العام ، إلا أن الفوائد المتوقعة أكثر 
 دأهمیة في الغالب بالمقارنة مع العیوب، وبالتالي فإن عددا متزایدا من الحكومات یشرع في اعتما

  المحاسبة على أساس الاستحقاق.
  

تجارب كل من نیوزیلندا والمملكة المتحدة في التحول إلى أساس الاستحقاق في  المحور الثالث:
  القطاع العام

، فكل دولة تطبق الأساس الذي هناك مستوى عال من التنوع في الممارسات المحاسبیة في الدول
فمنهم من یطبق الأساس النقدي أو النقدي المعدل ومنهم من بدأ یتوجه نحو  یتلاءم وطبیعة أنشطتها،
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أساس الاستحقاق المعدل أو الكامل لما له من فوائد جمة كتحقیق الشفافیة والمساءلة والمساعدة في 
مسك المحاسبة وفقا لأساس لاستحقاق ینطوي على تحمیل السنة المالیة بما یقابلها ف صنع القرارات.

ات وایرادات فور نشوءها. هذا النهج المحاسبي یشبه نهج المحاسبة المالیة. ففي نهایة السنة من نفق
المالیة، فإن العملیات االتي تنشأ في السنة ولكنها لم تسفر عن استلام أو دفع ترتبط بالسنة المالیة في 

ا مالیة أو بهشكل حسابات مستحقة الدفع أو حسابات مستحقة القبض. وقد تكون الأصول المعترف 
ملموسة (ممتلكات) أو غیر ملموسة (براءات اختراع). وعند قیام الدول بإصلاح أنظمتها المحاسبیة 
في القطاع العام تلجأ إلى التحول إلى أساس الاستحقاق تدریجیا أو بشكل كامل، مع وجود بعض 

  الفوارق طبعا من دولة لأخرى. 
التي نفذت بالكامل المحاسبة على أساس الاستحقاق  والجدول الموالي یوضح أمثلة عن بعض الدول 

  وعدد من الدول التي لم تنفذه بالكامل ولكنها تتجه نحو التنفیذ الكامل.
  : الدول التي تحولت إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام2جدول رقم 
أساس الاستحقاق   الأساس النقدي الكامل  

  المعدل
  أساس الاستحقاق الكامل

  ×      أسترالیا
        النمسا
        بلجیكا
    ×    كمبودیا
  ×      كندا
  ×      كولومبیا
        التشیك
    ×    فنلندا
  ×      فرنسا
      ×  ألمانیا
      ×  الیونان
      ×  المجر
    ×    أیسلندا
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    ×    إندونیسیا
    ×    أیرلندا 
    ×    إسرائیل
    ×    الأردن
      ×  كینیا
    ×    المكسیك
      ×  المغرب
      ×  هولندا
  ×      نیوزیلندا
      ×   النرویج

جمهوریة 
  سلوفاكیا

×      

      ×  سلوفینیا
      ×  سورینام
    ×    السوید
      ×  تركیا

المملكة 
 UKالمتحدة 

    ×  

الولایات 
المتحدة 

  US الامریكیة

    ×  

 Khan, A., and Mayes, S, Transition to Accrual Accounting, Fiscalالمصدر: 
Affairs Department, USA, 2009, p.2.  

وسوف نحاول من خلال هذا الجزء عرض تجارب الدول التي بادرت في سنوات التسعینات إلى تبنیه، 
وتعتبر هي السباقة في ذلك، وهي كل من نیوزیلندا الرائدة في جمیع أنحاء العالم وتجربة المملكة 

 عید الدولي.المتحدة. وهما تجربتان جذبت كثیرا من الاهتمام على الص
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 تجربة نیوزیلندا في إصلاح المحاسبة العمومیة: -1
تعتبر تجربة نیوزیلندا في مواءمة المحاسبة العمومیة مع المحاسبة الخاصة من خلال تبني أساس 
الاستحقاق تجربة جدیرة بالذكر، على الرغم من اجراء دول أخرى لتجارب مماثلة مثل بریطانیا العظمى 

لذلك سوف نحاول من خلال هذا الجزء إبراز الأسباب التي دفعت بنیوزیلندا ولندا. وأسترالیا وأیسلندا وه
إلى الاقدام على تبني هذا الأساس، ولكن قبل ذلك نذكر أهم المراحل التي مرت بها اصلاحات 

  المحاسبة العمومیة للدولة.
 مراحل اصلاح الحكومة المركزیة في نیوزیلندا: -1-1

)OECD , كزیة في نیوزیلندا عبر عدة مراحل، نذكرها فیما یلي:لقد مرت إصلاحات الحكومة المر 
2002)    
  تمیزت هذه المرحلة باستخدام الأساس النقدي والرقابة 1978المرحلة التقلیدیة (قبل عام :(

 على المدخلات؛
 ) تمیزت بمحاولات إدخال تقنیات إدارة مؤسسات القطاع 1985-1978المرحلة الإداریة :(

ذلك أساس الاستحقاق، في القطاع العام بأكمله، بما في ذلك: الإدارات الخاص بما في 
الحكومیة المركزیة، الحكومات المحلیة، قطاعات الصحة والتعلیم، ومجموعة من الوكالات 

 الحكومیة المتنوعة؛
 ) تمیزت بمزیج من الأفكار الإداریة والنظریات 1991-1986مرحلة اقتصاد السوق :(

كز على المصلحة الذاتیة الفردیة، والأسواق التنافسیة والعقود. وفي هذه الاقتصادیة التي تر 
 المرحلة تم حدوث القفزة الكبیرة؛

 ) تمیزت بالتركیز على استراتیجیة الحكومة بأكملها، 1996-1992المرحلة الاستراتیجیة :(
 من أجل التركیز على المدى الطویل والتغلب على التفكك الناشئ خلال مرحلة اقتصاد

أصبحت نیوزیلندا أول حكومة سیادیة في التاریخ الحدیث، التي  ،1992السوق، ففي سنة 
 وفقا لأساس الاستحقاق الكامل؛”Crown“تعد القوائم المالیة للحكومة بأكملها 

 ) تمیزت بالتركیز على صیانة وتطویر القدرات، خاصة -1997مرحلة القدرة على التكیف :(
لمهارات. نظام انتخابي جدید یضع علاوة على الوعي السیاسي في مجال الموارد البشریة وا

 للمدیرین وعلى الاستمراریة في الخدمة العامة.
من خلال ما سبق یتبین لنا أنه بدأ التخطیط لإدخال أساس الاستحقاق المحاسبي في نیوزیلندا في 

انات صخصة للكیمنتصف الثمانینات، كجزء من الإصلاحات الاقتصادیة، أین قامت نیوزیلندا بخ
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التجاریة المملوكة للدولة، فضلا عن رفع قیود عن العملات والأسواق المالیة النیوزیلندیة، بهدف التخلي 
عن اقتصاد مغلق نوعا ما تتدخل فیه الحكومة بشكل كبیر، والتوجه نحو اقتصاد مفتوح أمام الضغوط 

ة ارة خدماتها من أسلوب البیروقراطیالتنافسیة وقوى السوق. فقد  حولت من خلال هذه الاصلاحات إد
إلى الأسلوب التجاري الاقتصادي، أي أنها قامت بإعادة دور الدولة في تقدیم خدماتها للمواطنین، كما 
سعت الحكومة النیوزیلندیة من وراء هذه الاصلاحات إلى رفع مستوى الأداء وتعزیز المساءلة في ما 

لى غایة سنة تبقى من الكیانات التجاریة المملوكة لها ، من خلال تبني الممارسات الحدیثة للإدارة. وإ
، لم تجرى أي إصلاحات فیما یخص الأساس المحاسبي المعتمد في عملیة وضع الموازنة في 1989

، حیث 1989نیوزیلندا، فكانت تتم وفقا للأساس النقدي، إلى أن صدر قانون المالیة العامة لعام 
زنة الموجهة بالنتائج، وتحولت إلى استخدام أساس الاستحقاق بدلا من نیوزیلاندا بإعتماد الموا  قامت

أي أنها أصبحت تربط الانفاقات بالانجازات،  . )2006Mark Champoux ,(  الأساس النقدي
  وتقوم بترتیب المشاریع حسب أولویتها في الموازنة العامة للدولة.

قرر لخزینة النیوزیلندیة، أنه إذا كان من الموفي هذا السیاق یقول غراهام سكوت، السكرتیر السابق ل
تلخیص تجربة نیوزیلندا في جملة واحدة، فحتما ستكون أن "المسیرین الجیدین لا یمكنهم النجاح في 
نظام سیئ والمسیرین السیئین لا یمكنهم أن ینجحوا في نظام جید، فیجب أن یكونوا الاثنین جیدین 

  .  (Graham C. Scott, 1996)على حد سواء " 
  دوافع تبني نیوزیلندا لأساس الاستحقاق: -1-2
لأول مرة قائمة مالیة معدة وفقا لأساس الاستحقاق، ومن الأسباب التي  1992أصدرت نیوزیلندا في  

 )and  Joanne Lye;  , 2006Mark Champouxدفعت بها إلى تبني أساس الاستحقاق هي:
others, 2005)    

 ارتفاع الدین العام الذي واجهته آنذاك؛ -
إلى غایة السبعینات كانت الأوضاع الاقتصادیة مقبولة نوعا ما، لكن بعد تلك الفترة عاشت  -

نیوزیلندا أوضاع اقتصادیة واجتماعیة مزریة. واستمرت الحكومة في انفاق أموال طائلة ، 
درة على تعویض ذلك من خلال الإیرادات العالیة، لذلك التجأت إلى لكنها لم تكن قا

 الاقتراض من السوق المحلي والدولي؛
انخفاض التصنیفات الائتمانیة وخروج الدین العام عن سیطرة الحكومة: ونظرا لذلك كان  -

على نیوزیلندا أن تتخذ تدابیر إزاء السیطرة على نفقاتها. لذلك كتبت توصیات من أجل 
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غییر، وشملت هذه التوصیات تنفیذ المحاسبة على أساس الاستحقاق، خاصة بالنسبة الت
 للقروض والخصوم المحتملة؛

أن یؤدي النظام المحاسبي إلى خلق نظام الإدارة القائمة على أهداف واضحة،   ینبغي  -
   وقیاسات الأداء المناسبة، الحوافز والحریة لإدارة جیدة. 

  :نیوزیلندا لأساس الاستحقاقالنتائج المحققة بعد تبني  -1-3
تسیر نیوزیلندا میزانیتها حالیا وكأنها تسیر شركة، حیث تستند في تسییرها على نهج الذمة المالیة، 
وفي داخل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، فإن نهج نیوزیلندا لقیاس ذمة الدولة فرید من 

كاسب في م، وتلتزم بتولید الفائض وتحقیق تشغیلیامیزانیة عامة وحسابا لأن كل وزارة تقدم نوعه. 
وبالإضافة إلى ذلك، تستند المیزانیة إلى نتائج حساب أو على الأقل الحد من عجزها.  الإنتاجیة
، ویتم ٪10"یتم تحمیل تكلفة استخدام رأس المال على كل إدارة بمعدل حوالي  حیث  التكالیف.

نما على تخصیص الاعتمادات لكل مشروع. ولذلك لم  یعد المنطق قائما على منطق التدفقات، وإ
منطق المخزونات، مع المحاسبة الكاملة للذمة المالیة، مما یشیر إلى قیمة الأصول المملوكة للدولة، 

)L'étude n°59- ,2" ومبلغ دیونها، أو تقییمها في شكل الأحكام، المخاطر التي تدیرها
  )www.senat.fr.   

دارة المیزانیة لنیوزیلندا بتحویل عجزا في المیزانیة قدره وقد سمحت خصخصة  التقنیات المحاسبیة وإ
من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات  ٪1من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره  9٪

من الناتج المحلي الإجمالي  ٪70. أما الدین العام فقد ارتفع بأكثر من 1994إلى عام  1984من عام 
نقاط  10من الناتج المحلي الإجمالي، بعد خفض الإنفاق العام بمقدار  ٪30إلى  1984ي عام ف

)www.senat.fr-L'étude n°59 ,2(   مئویة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات
.  

یما فتنفیذ الإصلاحات، أظهرت نیوزیلندا في الواقع ضبطا قویا على المالیة العامة. أما أن تم ومنذ 
یتعلق بالمیزنة، فإن نیوزیلندا تتحمل زیادة تقریبا في المیزانیات الأساسیة لكل إدارة على مستوى اسمي 

في  65ثابت فقط. ومن الجدیر بالملاحظة أن الخصوم المالیة الإجمالیة لنیوزیلندا قد انخفضت من 
، في حین زادت 2005عام في المائة في  23إلى  1993المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

 في المائة في نفس الفترة الزمنیة. 76في المائة إلى  66منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ككل من 
 OECD) . كما أبلغت البلاد عن فوائض في المیزانیة في كل عام تقریبا منذ أوائل التسعینات

Economic Outlook, 2005)  را، النیوزیلندي انخفاضا كبی ونتیجة لذلك،  انخفض الدین الصافي
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في المائة  10إلى ما یقرب من  1992في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  52من نحو 
 وفي الوقت نفسه، تتمتع نیوزیلندا، في معظمها، بنمو اقتصادي معتدل إلى قوي، .2005في عام 

 خلال العقد الماضي ٪3.3یقي حوالي حیث بلغ متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحق
(Mark Champoux, 2006; OECD Economic Outlook, 2005)  .   

  في التحول إلى أساس الاستحقاق:الدروس المستفادة من تجربة نیوزیلندا  -1-4
یعد تطبیق أساس الاستحقاق في الحكومة عملیة رئیسیة، لا سیما إذا تم ذلك بطریقة تحقق أقصى 

لندا الكثیر وتتیح تجربة حكومة نیوزی صنع القرار والمساءلة أمام المستخدمین الخارجیین.فائدة لعملیات 
من الدروس على المستویین الكلي والجزئي على حد سواء، حیث یصعب التمییز بین أكثر الدروس 

  أهمیة.
ي أ ولعل أهم درس هو أن التحول إلى أساس الاستحقاق عملیة ممكنة وغیر مستحیلة، حیث لا یوجد

حاجز نظري أساسي لحكومة ذات سیادة یحول دون تطبیق أساس الاستحقاق. وبدلا من ذلك، هناك 
الكثیر ممن یوصي بوضع أساس الاستحقاق في الحكومة عندما یتم تنفیذه في سیاق نظام یشجع 

لد و المحاسبة مهمة ومثیرة عندما ت ، وهو أنالأداء الإداري. وهذا یؤدي إلى الدرس الرئیسي الثاني
وعلى العكس من ذلك، فدون حاجة صانعي  المعلومات التي یتم استخدامها من قبل صناع القرار.

 القرار إلى المطالبة بمعلومات الاستحقاق واستخدامها، فإن جهود التنفیذ أقل احتمالا بكثیر للنجاح.
ولیس  الإصلاحكما ینبغي النظر إلى تطویر معلومات الاستحقاق على أنها عنصر لا یتجزأ من هذا 

   . )Public Sector Committee 1994 ,( ممارسة قائمة بذاتها
 , Public Sector Committee) أما على المستوى التشغیلي یمكن إبراز عدد من الدروس:

1994)   
ویتطلب ذلك فهما واضحا بأن المحاسبة على أساس الاستحقاق  الالتزام أمر بالغ الأهمیة: -

لن تحقق منافع في حد ذاتها، بل عن طریق توفیر معلومات أكثر ثراء یمكن أن تعود بفوائد 
من خلال تحسین نوعیة القرارات. والدرس هو أن الالتزام القائم على توقعات كاذبة لن 

النظم نظم المحاسبة على أساس الاستحقاق مقارنة بیستمر. والتكالیف المالیة الصافیة لتفعیل 
النقدیة بسیطة نسبیا. إن العملیات المحاسبیةا الجد مركزیة ، مع العناصر الفرعیة التي تكون 
أكثر أو أقل تكاملا ، مرهقة ومكلفة بشكل مفاجئ بالمقارنة مع أفضل ممارسات القطاع 

 الإدارة المالیة؛ الخاص في إدارة النقدیة المركزیة، مع تبسیط نظم
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سیكون من الضروري إجراء عملیات المقایضة، ومن ثم یلزم وجود فهم مشترك للأهداف    -
الرئیسیة لإجراء هذه المقایضات. ومن الأمثلة على ذلك قرار الخزانة بعدم الاشتراك في 

 قتدریب المدراء المالیین في الإدارات على الرغم من رأي مفاده أن التدریب ضروري لتحقی
الفوائد وتقلیل المخاطر المرتبطة بالنظام الجدید. ومن حیث الأهداف العلیا والمطالب الأخرى 

 لتحقیق تلك الأهداف كان هذا هو القرار الصحیح؛
تضمنت هذه التدابیر تحدید نتائج الحكومة، وتحدید  تحدید المخاطر الرئیسیة والرد علیها؛ -

ان الحكومي المعني بالإبلاغ، والقضاء على جمیع الأصول في سیادة التاج، وتحدید الكی
 تراكم الأعمال المتأخرة. وفي التحلیل النهائي، لم یسمح لأي من هذه المسائل بإعاقة التنفیذ؛

تحقیق مكاسب كبیرة من الاستفادة من المحاسبة في القطاع الخاص. وباستخدام مبادئ   -
 حاسبیة المتاحة بالسوق في القطاعالمحاسبة المقبولة عموما، یمكن استخدام البرمجیات الم

المتاحة لإصلاح الإدارة المالیة اتسعت بما فیه الكفایة  الخاص، ومجموعة المهارات والخبرات
  للتعامل مع المطالب الجدیدة والاستفادة من الفرص الجدیدة.

 في إصلاح المحاسبة العمومیة: UKتجربة المملكة المتحدة  -2
، تتكون من أربع دول منفصلة (إنجلترا، 1800حادیة بموجب قرار سنة تعتبر المملكة المتحدة دولة إت

إیرلندا الشمالیة، اسكتلندا وویلز) ضمن وحدة سیاسیة رئیسیة، كان ینظر إلى الانتقال من الأساس 
النقدي إلى أساس الاستحقاق للحكومة المركزیة أنه ذو أهمیة كبیرة، وسلط الضوء على هذا النحو من 

على سبیل المثال، قال كینیث كلارك، وزیر مالیة المملكة المتحدة آنذاك: "سوف یجد  .قبل السیاسیین
الناس طرق أخرى للاحتفال بالألفیة ولكن قلیل منها فقط یكون ذو أهمیة بالغة. ویعتبر التحول إلى 

  (HM Treasury, 1995, p. 1) أساس الاستحقاق واحد من تلك الأحداث الهامة للغایة ". 
  

بدأ إدخال أساس الاستحقاق تدریجیا، حیث كان لا بد من تطویر الأنظمة وجلب الموارد، بما فبدایة 
في ذلك الموظفین ذوي الكفاءات والمهارات، وقد تمت الموافقة على التغییرات التي تم تنفیذها تحت 

ادئ ) تطبق مبRA). فالمحاسبة عن الموارد (RABعنوان المحاسبة عن الموارد وشؤون المیزانیة (
أساس الاستحقاق في المحاسبة العمومیة وتسعى إلى الجمع بین الأهداف والغایات في النظام 

كأساس للتخطیط  RAالمحاسبي. أما فیما یخص میزانیة الموارد فتنطوي على استخدام معلومات 
) Connolly and وضبط الإنفاق العام من أجل محاذاة حسابات الإدارة مع الحسابات الخارجیة.

Hyndman, 2011, pp36-45)  
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الأحداث الرئیسیة المرتبطة بإدخال المحاسبة عن الموارد وشؤون المیزانیة  :3جدول رقم
RAB في المملكة المتحدة  

  الحدث الرئیسي  السنوات
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالیة مشاورة عامة   1994

بشأن هذا الموضوع من خلال إصدار ورقة 
 خضراء. 

(وثیقة سیاسیة) صادرة عن  1ورقة بیضاء  1995
  وزارة الاقتصاد والمالیة.

1998/1999 ،1999/2000 ،
2000/2001  

  سنوات تجریب لإعداد حسابات الموارد.

  عملیات تجریبیة لاعداد میزانیات الموارد   1999
  تم تنفیذ حسابات الموارد بشكل كامل  2001/2002

  لمیزانیات المواردالسنوات الانتقالیة   2002/2003، 2001/2002
  نفذت میزانیات الموارد تنفیذا كاملا  2003/2004

 المصدر:
 Conolly, C. & Hyndman, N., Accruals accounting in the public sector: A 

road not always taken, Management Accounting Research, volume 22, 
issue 1, 2011, p.38.  

شرعت إدارات الحكومة  2003/2004السابق أنه بدایة من السنة المالیة نلاحظ من خلال الجدول 
عداد  المركزیة في المملكة المتحدة باستخدام أساس الاستحقاق في كل من الأنظمة المحاسبیة وإ

  الموازنات.
  مراحل إصلاح الحكومة المركزیة في المملكة المتحدة: -2-1

المركزیة على إجراء تغییرات نحو أساس  حیث عملت معظم مجالات القطاع العام خارج الحكومة
، أعلنت وزارة الخزانة عن عزمها على نقل الحكومة 1995الاستحقاق لسنوات عدیدة. وفي عام 

                                                
الورقة البیضاء ھي وسیلة لعرض السیاسات الحكومیة قبل سنھا كتشریعات؛ یساعد استخدام الأوراق البیضاء  1 

  ومشاكلھا بالنسبة للبرلمانیین والعامّة على حد سواء.والخضراء عند عرض وتقدیم السیاسات في خلق الوعي بالسیاسة 
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المركزیة إلى أساس الاستحقاق لكل من المیزنة والمحاسبة لكل إدارة من الإدارات الحكومیة في إطار 
  ". RAB مصطلح "المحاسبة عن الموارد وشؤون المیزانیة

وكان من المفترض أصلا أن تكون أول سنة تشغیلیة للمحاسبة عن الموارد وشؤون المیزانیة في الفترة  
. وعلى الرغم من أن الأخذ بنظام المحاسبة على أساس الاستحقاق تمهیدا للمیزنة 2001-2002

ساس إدخال أ على أساس الاستحقاق وفقا للخطة، فإن الشواغل المتعلقة بنوعیة البیانات أدت إلى
الاستحقاق وفقا لمرحلتین، مع انخفاض قیمة الاستهلاك والمخصصات في میزانیات الاستحقاق بعد 

، شرعت وزارة الخزانة والمكتب الوطني لمراجعة 1998سنتین من الموعد المقرر أصلا. وفي عام 
 ئمة على أساسالحسابات في دراسة مشتركة لدراسة مزایا وجدوى إصدار مجموعة من الحسابات القا

الاستحقاق، لیس فقط بالنسبة لحسابات الحكومة المركزیة، بل بالنسبة للقطاع العام ككل ، الذي یطلق 
" . واعتمد إنتاج مجموعة الحسابات الحكومیة القائمة وفقا  WGA علیه "حسابات الحكومة برمتها

 حكومیة الذي أقر في عاملأساس الاستحقاق كهدف منقح للإصلاح في قانون الموارد والحسابات ال
2000 .(Danny S.L. Chow and others, 2007)    

 وبسبب النطاق الأکثر طموحا للإصلاح، خططت وزارة الخزانة العامة نهج تنفیذ من ثلاث مراحل:
(Joe Cavanagh and others, 2016)   

انات ستنادا إلی البیاشتملت المرحلة الأولى علی إنتاج کامل للحسابات الحکومیة غیر المدققة ا• 
 الإحصائیة بدلا من البیانات المحاسبیة؛

تضمنت المرحلة الثانیة إعداد حسابات حكومیة مركزیة غیر مدققة تشمل حسابات جمیع إدارات • 
 الحكومة المركزیة، باستثناء الحكومات المحلیة وصنادیق التداول وبعض الهیئات الأخرى غیر الإداریة؛

ثالثة علی نشر مجموعة عمل مدققة علی أساس الاستحقاق الکامل. ونتیجة اشتملت المرحلة ال• 
للتأخیرات في اتخاذ قرار النشر النهائي، تم أخیرا نشر أول مجموعة كاملة من تقاریر الفریق العامل 

، أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار التشریع الأصلي. 2011نوفمبر  29المدققة في 
تم تحدید خطة عمل لرفع جودة البیانات ومعالجة القضایا المؤدیة إلى مؤهلات  ومنذ ذلك الحین،

ما یلي: توحید أصول وخصوم شبكة السكك  2014-2013التدقیق. وشملت التحسینات في الفترة 
الحدیدیة الوطنیة، والتحسینات المدخلة على تقییم المدارس للأصول الثابتة، ونشر المنشورات على 

    (Danny S.L. Chow and others, 2007) نطاق أوسع.
  النتائج المحققة بعد تبني المملكة المتحدة لأساس الاستحقاق: -2-2
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مما لا شك فیه أن اعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق ساهم في تحدیث ممارسات الإدارة المالیة 
وهكذا، عزز النظام الجدید شفافیة وصدق الحسابات العامة (نظرة حقیقیة وعادلة).  في المملكة المتحدة.

وقد جعل الوضع المالي للهیئات العمومیة أكثر وضوحا بالنسبة لدافعي الضرائب المواطنین وللبرلمان. 
ویتیح استخدام عملیات مراجعة الحسابات على نطاق واسع التحقق من مطابقة النفقات مع الموارد 

لتي خصصها البرلمان. كما عزز تبني أساس الاستحقاق أیضا مساءلة مسیري القطاع العام  حول ا
إدارتهم المالیة، ولا سیما في مجال إدارة الأصول، مما یشجع على زیادة الكفاءة في الاستخدام وزیادة 

للمجالات  و أفضلالإنتاجیة. كما أتاح اعتماد محاسبة الذمة المالیة للمسیرین تخصیص الموارد على نح
وأخیرا، من خلال توحید الحسابات مؤخرا، مكنت الحكومة  ذات الأولویة وفقا لاتفاقات الخدمة العامة.

 ,L’étude n° 23) من مقارنة الأداء المالي لمختلف هیئات القطاع العام.
www.economie.gouv.fr, 2007)    

  ل إلى أساس الاستحقاق:الدروس المستفادة من تجربة المملكة المتحدة في التحو -2-3
عداد الموازنات في القطاع العام  أثبتت تجربة إدخال أساس الاستحقاق على الأنظمة المحاسبیة وإ
للمملكة المتحدة أن النظام یعمل بشفافیة ویشیر إلى اتجاه جید. كل هذه المزایا تتطلب بعض 

التي جربة المملكة المتحدة و التضحیات؛ وفیما یلي نود أن نشیر إلى بعض الدروس المستوحاة من ت
  ینبغي الاستفادة منها:

إن التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق یستغرق وقتا طویلا، ففي  المملكة  -1
المتحدة كانت الفترة التي اتخذت لتنفیذ هذا التحول تقدر  بسبع سنوات تقریبا، بدءا بإصلاح 

 ة.قطاع الحكم المحلي وانتهاءا بالحكومة المركزی
یجب أن تكون إصلاحات الأنظمة المحاسبیة والموازنة العامة للدولة من خلال تبني أساس  -2

 الاستحقاق  متكاملة وتسیر جنبا إلى جنب. 
تدریب المدیرین والمسؤولین من أجل تنفیذ المحاسبة على أساس الاستحقاق والمیزانیات؛  -3

 السیاسیین والمدیرین ویجبیجب اشراك جمیع الأشخاص في العملیة الانتقالیة بدءا من 
على المسؤولین فهم الاستخدام الفعال للنظام وقبول قواعد نظرا لتعقید هذا النظام. التغییر 

 الثقافي یتطلب الاستثمار في تدریب المدیرین وحتى الموظفین.
تنفیذ المحاسبة على أساس الاستحقاق والمیزانیة یتطلب نظاما   قدرة تكنولوجیا المعلومات: -4

) من تلك المرتبطة بنظام النقدیة من أجل توفیر ITوجیا المعلومات أكثر تعقیدا (تكنول
 المعلومات اللازمة لإدارة فعالة للعملیات.
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  خاتمة:
استثمرت العدید من الدول في إصلاح أنظمتها المحاسبیة العمومیة، حیث یندرج هذا الاصلاح تحت 

ان ولا یزال أولویة حكومیة على الصعید العالمي، إصلاح أكبر منه "إصلاح الإدارة المالیة"، الذي ك
وهدفت جل هذه الاصلاحات لإعادة تشكیل القطاع العام وتنشیطه لیكون أكثر استجابة ومسؤولیة 
لاحتیاجات المواطنین والقطاع الخاص. وقد برزت في بدایة التسعینات مبادرة جدیدة تتمثل في الانتقال 

لى المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام، ومن المتوقع من المحاسبة القائمة على النقد إ
أن تسهل هذه المبادرة إدارة الأصول والخصوم، ورفع كفاءة إعداد الموازنة العامة للدولة، ومن ثم إدارة 
مالیة شاملة وحكیمة. ذلك أن الأساس النقدي التقلیدي لا یوفر صورة كافیة للواقع الفعلي للعملیات 

  للهیئات العمومیة، ویمكن أن یسهم في إظهار نتائج مضللة تختلف عن الوضع المالي الحقیقي. المالیة
ومع ذلك، فإن المحاسبة على أساس الاستحقاق تتعامل دائما مع التحدیات التي قد تؤثر على عملیة 

ات حالانتقال، فالتحدیات حتمیة أینما حدث تغییر، وینبغي على أي دولة ترغب في اجراء الاصلا
المحاسبیة في القطاع العام أن تتعلم من أفضل الممارسات والدروس المستخلصة من الجهات الرائدة 
التي أساس الاستحقاق في القطاع العام . ومن أكثر التحدیات صعوبة عند الانتقال إلى المحاسبة 

نظیمیة اكل التعلى أساس الاستحقاق هو أن مثل هذا الانتقال یحتاج إلى التركیز على الوعي والهی
دماج النظم لموظفي الخدمة العامة من أجل استخدام محاسبة الاستحقاق  وبناء القدرات والكفاءة وإ
بسهولة. كما یحتاج إلى الوقت والتكلفة، فبالنسبة للوقت یأخذ من خمسة إلى عشر سنوات للبلد 

ة عشر یلندا اتخذت قرابلاستكمال التحویل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. حیث وجدنا أن نیوز 
 سنوات لتبني أساس الاستحقاق بالكامل، في حین أن المملكة المتحدة استغرقت قرابة سبع سنوات.

وأخیرا، ینبغي التأكید على أن المحاسبة على أساس الاستحقاق لیست عصا سحریة لتحسین أداء 
الأدوات للحصول  بین العدید من منتعد أداة واحدة فهي ، القطاع العام وحدها أو تعزیز المالیة العامة

على معلومات أفضل عن التكالیف الحقیقیة للإدارة. ولا بد من استخدامها بفعالیة، وفي سیاق 
 الإصلاحات الإداریة الأخرى، من أجل تحقیق التحسین المنشود في صنع القرار في الإدارة العمومیة.

 قائمة المراجع:
- Anessi-Pessina E, Barbera C, Sicilia M, Steccolini I , Public sector 

budgeting: a European review of accounting and public management 
journals. Account Audit Account J 29(3), 2016, pp. 491–519.  
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